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الملخص 1

الاقتصاديــة  التنميــة  وتحقيــق  الاقتصــادي  النمــو  فـــي  الرشــيد  الحكــم  أثـــر  علـــى  التعــرف  إلـــى   البحــث  هــذا  هــدف 
المســتدامة. وتكمــن أهميــة ذلــك فـــي الوقــت الــذي تمــر فيــه معظــم الــدول العربيــة بحــركات إصلاحيــة هدفهــا تحقيــق الحكــم 
الرشــيد ومحاربــة الفســاد. ذلــك أن المجتمعــات أصبحــت تُــدرك أن التـــراجع الاقتصــادي والتنمــوي إنمــا نا�شــئ عــن الحكــم 
بالنمــو  ذلــك  الرشــيد وعلاقــة كل  الحكــم  بالتحليــل خصائــص ومبــادئ ومؤشــرات  البحــث  ناقــش  وبالتالـــي،  الصالــح.  غيـــر 
ســتدامة، علـــى المــدى الطويــل. كمــا 

ُ
الاقتصــادي، علـــى المــدى القصيـــر، والقــدرة علـــى إدامتــه بمــا يُحقــق التنميــة الاقتصاديــة الم

تم تطويـــر نموذج اقتصادي رياضـــي لقياس أثـــر الحكم الرشيد فـــي إدامة النمو الاقتصادي باستخدام الانحدار المتعدد ذو 
التأثيـــر الثابــت. وقــد تــم تطبيقــه علـــى مؤشــرات الحاكميــة والنمــو الاقتصــادي فـــي الــدول العربيــة خــال الفتـــرة 2011-1996. 
وبهــدف التأكــد مــن اتجــاه العلاقــة مــن الحاكميــة للنمــو الاقتصــادي، وليــس العكــس، فقــد تــم عنقــدة البيانــات واســتخدامها 
فـــي نمــوذج الانحــدار المتعــدد ذو التأثيـــر العشوائـــي، الــذي أكــدت نتائجــه مــا تــم اســتنتاجه مــن حيــث وجــود تأثيـــر للحاكميــة 
 
ً
الرشــيدة علـــى معــدل النمــو الاقتصــادي فـــي الــدول العربيــة. وقــد أظهــر التحليــل أن معــدل النمــو الاقتصــادي مرتبــط إيجابيــا

بمســتوى تطويـــر المؤسســات والحاكميــة فـــي الــدول العربيــة. وأن هــذه العلاقــة غيـــر مرتبطــة بمســتوى دخــل الدولــة، إذ إن 
كــون الدولــة نفطيــة أم غيـــر نفطيــة لــم يُؤثـــر فـــي هــذه العلاقــة. كمــا أظهــرت النتائــج بــأن ليــس جميــع مؤشــرات الحاكميــة علـــى 
نفــس المســتوى مــن الأهميــة فـــي التأثيـــر النمــو الاقتصــادي. فلمؤشــرات جــودة التشــريع وســلطة القانــون ومحاربــة الفســاد 
تأثيـــر معنوي علـــى النمو الاقتصادي، بينما ليس لمؤشــرات المشــاركة والمســألة والاســتقرار السياســـي وفعالية الحكومة تأثيـــر 
واضــح بســبب ضعــف الهيــاكل السياســية ذات الطابــع الديموقراطـــي، وعــدم ملاءمــة هــذه المؤشــرات لثقافــة وبيئــة المجتمعــات 

العربيــة، التـــي تتصــف غالبيتهــا بضعــف الوعـــي السياســـي.

الكلمات المفتاحية: التنمية الاقتصادية في الدول العربية، الحكم الرشيد، الحكمانية، الحاكمية

المقدمة

بالتنميــة  وعلاقتــه  الرشــيد  الحكــم  مفهــوم  بتطبيــق  المتصلــة  الأساســية  الجدليــات  لإحــدى  الدراســة  هــذه  تتعــرض 
عتبـر هذه الدراسة من النوع 

ُ
الاقتصادية، وذلك من خلال استكشاف مدى تطبيق وتأثيـر هذا المفهوم فـي الدول العربية.  وت

 مــن المحــاولات التقويميــة التـــي بــدأت مــع 
ً
الاستشرافـــي الــذي يسعـــى إلـــى التنبــؤ بمــدى نجــاح المبــادرة. وتأتـــي هــذه الدراســة جــزءا

بّقــت فـــي بعــض الــدول العربيــة فـــي التســعينيات 
ُ
الربيــع العربــي نتيجــة لتداعيــات ومضاعفــات بـــرامج التكيــف الهيكلـــي التـــي ط

مــن القــرن العشريـــن وانفــات زمــام الاقتصــاد مــن يــد الحكومــة لصالــح قطــاع الأعمــال نتيجــة لبـــرامج التحــرر الاقتصــادي 

 * تم استلام البحث فـي أكتوبر 2016، وقبل للنشر فـي ديسمبر 2017، وتم نشره في ديسمبر 2019.

هــدف هــذا البحــث إلـــى  التعــرف علـــى أثـــر الحكــم الرشــيد فـــي النمــو الاقتصــادي وتحقيــق التنميــة الاقتصاديــة المســتدامة. 
وتكمــن أهميــة ذلــك فـــي الوقــت الــذي تمــر فيــه معظــم الــدول العربيــة بحــركات إصلاحيــة هدفهــا تحقيــق الحكــم الرشــيد ومحاربــة 
الفســاد. ذلــك أن المجتمعــات أصبحــت تُــدرك أن التـــراجع الاقتصــادي والتنمــوي إنمــا نا�شــئ عــن الحكــم غيـــر الصالــح. وقــد أظهــر 
 بمســتوى تطويـــر المؤسســات والحاكميــة فـــي الــدول العربيــة. وأن هــذه العلاقــة 

ً
التحليــل أن معــدل النمــو الاقتصــادي مرتبــط إيجابيــا

غيـــر مرتبطــة بمســتوى دخــل الدولــة، إذ إن كــون الدولــة نفطيــة أم غيـــر نفطيــة لــم يُؤثـــر فـــي هــذه العلاقــة. كمــا أظهــرت النتائــج بــأن 
ليــس جميــع مؤشــرات الحاكميــة علـــى نفــس المســتوى مــن الأهميــة فـــي التأثيـــر النمــو الاقتصــادي. فلمؤشــرات جــودة التشــريع وســلطة 
القانــون ومحاربــة الفســاد تأثيـــر معنــوي علـــى النمــو الاقتصــادي، بينمــا ليــس لمؤشــرات المشــاركة والمســألة والاســتقرار السياســـي 
وفعاليــة الحكومــة تأثيـــر واضــح بســبب ضعــف الهيــاكل السياســية ذات الطابــع الديموقراطـــي، وعــدم ملاءمــة هــذه المؤشــرات لثقافــة 

وبيئــة المجتمعــات العربيــة، التـــي تتصــف غالبيتهــا بضعــف الوعـــي السياســـي.
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 إلـــى تداعيــات الأزمــة الماليــة العالميــة لعــام 2008 
ً
والخصخصــة فـــي العقــد الأول مــن هــذا القــرن الواحــد والعشريـــن، إضافــة

صــول الاقتصاديــة لدولهــم ليــد 
ُ
وتأثيـــراتها علـــى البطالــة والفقــر، فـــي الوقــت الــذي شــاهدت فيــه الشــعوب العربيــة انتقــال الأ

 مســاهمات اقتصاديــة وطنيــة. كل ذلــك ســاهم فـــي 
ً
مجموعــة مــن رجــالات الأعمــال الطارئيـــن الذيـــن لــم يُعــرف عنهــم ســابقا

طــرح قضيــة الإصلاحــات بعنــف فـــي جميــع المجــالات السياســية والاقتصاديــة والاجتماعيــة وربطهــا بمســألة التنميــة الشــاملة 
والمســتدامة.

شكل منظومة شاملة قادرة علـى تخفيف الصراع وتـزيد 
ُ
لذلك أصبحت الحاكمية مسألة ملحة فـي عصرنا الحالـي لأنها ت

 ،)Hitt et al., 2003( الإندمــاج والتفاعــل بيـــن مختلــف الأطــراف، وذلــك بـــزيادة فاعليــة الإفصــاح والمســاءلة والرقابــة والتحفيـــز
وتعمل علـى تعظيم قيمة الدولة ودعم قدراتها التنافسية بما يساعدها فـي خلق فرص عمل جديدة والحصول علـى التمويل 
المطلوب، وتساعد علـى الاستخدام الأمثل للموارد وتعزيـز المساءلة وحسن توزيع الخدمات وإدارتها، بما يؤدي إلـى خلق مناخ 
ملائم للأعمال )Alter, 2003( وجذب الاســتثمارات وتحسيـــن كفاءة الشــركات وتعظيم الفائدة منها )العبد، 2004(. وبالتالـــي، 
يجب أن تكون الحاكمية الرشيدة من الأهداف الاستـراتيجية للدول العربية، حتـى تستطيع الانتقال بسلام من هذه المرحلة 

العاصفة إلـى بـر الأمان.

ومــن هنــا تأتـــي أهميــة هــذه الدراســة، مــن حيــث إنهــا تحــاول أن تـــربط بيـــن الحاكميــة والتنميــة الاقتصاديــة فـــي الــدول 
العربيــة، واستكشــاف هــذه العلاقــة مــن خــال نمــوذج اقتصــادي قياســـي. وفـــي ســبيل ذلــك تتكــون هــذه الدراســة مــن أربعــة 
أجــزاء رئيســة. فبالإضافــة إلـــى هــذه المقدمــة، يناقــش الجــزء الثانـــي الخلفيــة النظريــة للدراســة مــن حيــث تحديــد مفهــوم الحكــم 
ســتدامة وأهدافهــا، والعلاقــة بيـــن 

ُ
الرشــيد وتحليــل خصائصــه ومبادئــه وعناصــره وأشــكاله ومؤشــراته وآلياتــه، والتنميــة الم

ســتدامة. وأمــا الجــزء الثالــث فيقــدم اختبــارات الدراســة والتحليــل، مــن خــال اشــتقاق فرضيــات 
ُ
الحكــم الرشــيد والتنميــة الم

، يختتــم الجــزء الرابــع الدراســة باســتعراض 
ً
الدراســة، واســتعراض بياناتهــا ونمــاذج الدراســة ويناقــش نتائجهــا بالتحليــل. وأخيـــرا

 بأهــم التوصيــات.
ً
أهــم النتائــج ويُقــدم مُلخصــا

الإطار النظري للدراسة

يســتعرض هــذا الجــزء الخلفيــة النظريــة للدراســة مــن حيــث تحديــد مفهــوم الحكــم الرشــيد وتحليــل خصائصــه ومبادئــه 
ســتدامة، 

ُ
ســتدامة وأهدافهــا، والعلاقــة بيـــن الحكــم الرشــيد والتنميــة الم

ُ
وعناصــره وأشــكاله ومؤشــراته وآلياتــه، والتنميــة الم

وذلــك مــن خــال مراجعــة الدراســات الســابقة ذات العلاقــة بموضــوع هــذه الدراســة.

-1-)Good Governance( الحكم الرشيد

جاء فـــي “لســان العرب” لابن منظور ما يُمكن أن يُســتدل به علـــى معنـــى الحكم الرشــيد أن “من صفات الله )عز وجل( 
الحكــم والحاكــم. بمعنـــى هــو القاضـــي يحكــم الأشــياء ويتقنهــا. وقيــل حكيــم ذو الحكمــة أي معرفــة أفضــل الأشــياء بأفضــل 
العلــوم، وبمعنـــى قــادر عليــه. حكمــت بمعنـــى منعــت: قيــل الحاكــم بيـــن النــاس، لأنــه يمنــع الظالــم عــن الظلــم. أصــل الحكومــة رد 

الرجــل عــن الظلــم، والحكــم: هــو القضــاء وجمعــه أحــكام، حكــم: قضـــى، والحاكــم منفــذ الحكــم”.

، الحكــم هــو مــا تفعلــه الدولــة، والحكــم الرشــيد هــو مــا يجــب أن تفعلــه الدولــة. وعلـــى الرغــم مــن الاتفــاق علـــى 
ً
وحديثــا

 )Landman & Hausermann, 2003(. إذ إن هذا 
ً
مفهوم الحكم، أي إدارة الدولة، إلا أن مفهوم الحكم الرشيد أكثـر تحديا

 Avellaneda,( المفهــوم بحاجــة إلـــى تأصيلــه وقياســه والتحقــق منــه وتحديــد أبعــاده ومكوناتــه للوصــول إلـــى مفهــوم عملياتـــي لــه
2006(. فهنــاك العديــد مــن الاجتهــادات فـــي تعريــف الحكــم الرشــيد، وذلــك عائــد إلـــى اختــاف أبعــاد هــذا المفهــوم السياســية 

والاقتصاديــة والإنســانية.

فقد عرف كاتو وآخرون )Kato et al., 2000( الحاكمية بأنها أسلوب ممارسة السلطة فـي إدارة موارد الدولة الاقتصادية 
مارس السلطة بموجب قوانيـن، من الممكن توقعها من قبل 

ُ
والاجتماعية بهدف تحقيق التنمية. والدول ذات الحكم الرشيد ت

العامــة، مــن خــال مؤسســات الدولــة ومنظماتهــا الخاضعــة للمحاســبة والمســألة، بــكل شــفافية، وبمشــاركة النــاس فـــي عمليــة 
 ،)Arab Human Development Report, 2002( التنميــة وإعــداد السياســات. وبحســب تقريـــر التنميــة الإنســانية العربيــة
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فإن الحكم الرشــيد موضوع إنسانـــي و”هو الحكم الذي يعزز ويدعم ويصون رفاه الإنســان ويقوم علـــى توســيع قدرات البشــر 
 وتكون 

ً
 كاملا

ً
وخياراتهم وفرصهم وحرّياتهم الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، ويسعـى إلـى تمثيل كافة فئات الشعب تمثيلا

مســئولة أمامــه لضمــان مصالــح جميــع أفــراد الشــعب”. بينمــا تعريــف بـــرنامج الأمــم المتحــدة الإنمائـــي )UNDP( فهــو سياســـي 
ويشيـــر إلـــى “ممارســة الســلطة الاقتصادية والسياســية والإدارية لإدارة شــئون الدولة علـــى جميع المســتويات، ويشــمل الآليات 
والعمليــات والمؤسســات التـــي مــن خلالهــا يعبّــر المواطنــون والمجموعــات عــن مصالحهــم ويمارســون حقوقهــم القانونيــة ويوفــون 
بالتـــزاماتهم ويقبلــون الوســاطة لحــل خلافاتهــم”. وأمــا تعريــف البنــك الدولـــي )The World Bank, 1992( فهــو اقتصــادي يُعبـــر 
عن “التقاليد والمؤسســات التـــي من خلالها تتم ممارســة الســلطة فـــي الدول من أجل الصالح العام، بما يشــمل عملية اختيار 
الســلمية بفاعليــة  المــوارد وتنفيــذ السياســات  الســلطة ورصدهــم واســتبدالهم وقــدرة الحكومــات علـــى إدارة  القائميـــن علـــى 
واحتـــرام كل مــن المواطنيـــن والدولــة للمؤسســات التـــي تحكــم التفاعــات الاقتصاديــة والاجتماعيــة فيمــا بينهــا”. وكــذا منظمــة 
عرف الحكم الرشيد بأنه “استخدام السلطة والرقابة فـي المجتمع فيما 

ُ
التعاون الاقتصادي والتنمية )OECD, 1995( التـي ت

.)Weiss, 2000( ”يخــص إدارة مــوارد الدولــة بهــدف تحقيــق التنميــة الاجتماعيــة والاقتصاديــة

وممــا لا شــك فيــه أن تبايـــن تعريفــات الحكــم الرشــيد يــؤدي إلـــى إشــكالية قياســه. فمــن جهــة، تتضمــن هــذه التعريفــات 
مفاهيــم صعبــة القيــاس، مثــل رفــاه الإنســان وقــدرات البشــر والخيــارات والفــرص والحريــات )كمــا فـــي تعريــف تقريـــر التنميــة 
الإنســانية العربيــة( وآليــات وعمليــات التعبيـــر عــن مصالــح النــاس الوفــاء بالالتـــزامات )كمــا فـــي تعريــف بـــرنامج الأمــم المتحــدة 
الإنمائـــي( والتقاليــد واختيــار القائميـــن علـــى الســلطة )كمــا فـــي تعريــف البنــك الدولـــي( واســتخدام الســلطة والرقابــة )كمــا فـــي 
خــرى، تتكــون هــذه التعريفــات مــن مصطلحــات تمثــل نتائــج وليــس 

ُ
تعريــف منظمــة التعــاون الاقتصــادي والتنميــة(. ومــن جهــة أ

مدخــات مثــل رفــاه الإنســان )تقريـــر التنميــة الإنســانية العربيــة( الوفــاء بالالتـــزامات )كمــا فـــي تعريــف بـــرنامج الأمــم المتحــدة 
الإنمائـــي( وقدرة الحكومات علـــى إدارة الموارد )كما فـــي تعريف البنك الدولـــي( تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية )كما 

.)Kemp et al., 2005) and (Avellaneda, 2006) )فـــي تعريــف منظمــة التعــاون الاقتصــادي والتنميــة

وعلـى أية حال، فما يعنينا هنا هو دور المؤسسات فـي الأداء الاقتصادي الكلـي. حيث يوضح نورث )North, 1990( أهمية 
التمييـز فـي التحليل بيـن قواعد اللعبة )المؤسسات( واللاعبيـن )الأفراد والمنظمات( وطريقة اللعب )الحاكمية(. ذلك أن جذور 
مفهــوم الحكــم الرشــيد تعــود إلـــى المســاهمات النظريــة للاقتصــاد المؤسســـي )Institutional Economics( التـــي ظهــرت مــن خــال 

وســلون )Oslon, 1982 & 1997( وغيـــرهم.
ُ
أعمــال نــورث وثومــاس )North & Thomas, 1973( ونــورث )North, 1990( وأ

والتحليــل التقليــدي للحكــم الرشــيد مــن وجهــة نظــر الاقتصــاد المؤسســـي مبنـــي أساسًــا علـــى التحليــل النيوكلاســيكي 
)Neoclassic( لــدور الدولــة فـــي التنميــة الاقتصاديــة، الــذي يقــرر بشــكله النيوليبـرالـــي )Neolibral( أن كل مــا يجــب علـــى الدولــة 
أن تفعلــه هــو حمايــة حقــوق الملكيــة والحــد مــن الفســاد وعــدم مصــادرة أمــاك الغيـــر والالتـــزام بالديموقراطيــة وحمايــة مصالــح 
الأغلبية. وهذا بالطبع مبنـي علـى افتـراض أن السوق يعمل بشكل كفؤ بما يؤدي إلـى تحقيق تنمية اقتصادية. وبالتالـي يفترض 
هذا النموذج الاقتصادي أن التنمية الاقتصادية يُمكن تحقيقها من خلال الحد من الفساد وحماية حقوق الملكية والالتـزام 
بالديموقراطيــة وحمايــة مصالــح الأغلبيــة )Khan, 2004(. وقــد تبــع هــذه النظريــات دراســات اقتصاديــة تطبيقيــة عديــدة بهــدف 
 )Knack & Keefer, 1995( إظهار العلاقة الموجبة بيـن تحسيـن مؤشرات الحكم الرشيد والأداء الاقتصادي، مثل ناك وكيفر
.)Kauffman et al., 1999, 2004, 2005, 2006 & 2010( وكوفمــان وآخــرون )Barro, 1996( وبــارو  )Mauro, 1995( ومــاورو

أما الاتجاهات النظرية المفسرة لمواقف الدول النامية نحو مسألة الحكم الرشيد، فتمثلت باتجاهيـن رئيسيـن: الأول، 
عبـر عنه مدرسة التبعية، والذي يطرح مفاهيم التبعية الاقتصادية المولدة للتبعية السياسية، والذي ينتهي بفكرة التبعية 

ُ
ت

الفكريــة التـــي تخــدم المصالــح الاقتصاديــة للرأســمالية العالميــة مــن خــال تقديــم خطــاب أيديولوجـــي يتــاءم مــع تلــك المصالــح. 
عبـــر عنــه نظريــة التعلــم )Learning Theory( والتـــي لا تســتبعد إمكانيــة قــدرة الــدول الناميــة مــن إضفــاء 

ُ
والاتجــاه الثانـــي، وت

.)Uddin & Choudhury, 2008(و )خصوصيتها علـــى أية مفاهيم واردة من الخارج فـــي الفكر والممارسة )توفيق، 2005

ممــا ســبق يتضــح بــأن الحاكميــة ذات أبعــاد )Dimensions( مختلفــة، منهــا البُعــد السياســـي الــذي يتعلــق وبطبيعــة 
السلطة السياسية )Adetiba & Rahim, 2012( وشرعيتها وقدرتها علـى التمثيل الحقيقي )كريم، 2004( وبالسياسة العامة 
علـــى مستوى الدولة )شريف، 2008(، والإنسان )Parihar, 2012( وهو مجال اهتمام المنظمات الدولية، مثل بـــرنامج الأمم 
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المتحــدة الإنمائـــي، وأحــد شــروط التعامــل معهــا )Matheson, 2004(. والبُعــد الاقتصــادي الــذي يتعلــق بالتنميــة الاقتصاديــة 
والقضــاء علـــى الفســاد )العبــد، 2004(، ويـــرتبط هــذا البُعــد ببعــض المنظمــات الدوليــة مثــل البنــك الدولـــي وصنــدوق النقــد. 
 Daradkah & Ajlouni( كأســاس لإدارة الشــركات )Corporate Governance( والبُعــد الإداري الــذي ينظــر إلـــى الحاكميــة
Ajlouni (2007) ;(2013)(. والبُعــد الاجتماعـــي الــذي يهــدف إلـــى توجيــه الأهــداف الجماعيــة وإنجازهــا والإصــاح المجتمعـــي 

.)Riley, 2003(

 لاختلاف مفهوم الحكم الرشيد بيـن الجهات المختلفة تتبايـن معاييـره باختلاف أهدافه. فتقريـر التنمية الإنسانية 
ً
نظرا

العربيــة يـــركز علـــى معاييـــر إنســانية، وبـــرنامج الأمــم المتحــدة الإنمائـــي يـــركز علـــى معاييـــر سياســية، والبنــك الدولـــي يـــركز علـــى 
 لأن مصطلح الحكم الرشيد مرتبط 

ً
معاييـر اقتصادية، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تـركز علـى معاييـر إدارية. ونظرا

بتطبيقــات كوفمــان وآخــرون )Kauffmann et al. 2004 & Particularly, 2010( فـــي البنــك الدولـــي، الــذي حــدد طــرق قيــاس 
ستة معاييـر للحكم الرشيد علـى مستوى دول العالم )Worldwide Governance Index(، وهي التـي سوف تستخدمها هذه 
عتبـــر مبــادئ الحكــم الرشــيد، 

ُ
الدراســة فـــي جانبهــا التطبيقــي، فســوف يقتصــر ذكرنــا علـــى هــذه المعاييـــر الســتة فقــط، والتـــي ت

وعلـــى النحو الآتـي:

أ المشــاركة والمســألة )Voice and Accountability(: وتعنـــي مشــاركة جميع أفراد المجتمع فـــي اتخاذ القرار وذلك من 	-
خــال قنــوات مؤسســية تمكــن المجتمــع مــن التعبيـــر عــن رأيــه فـــي صنــع القــرار، والتـــي تضمــن حريــة الــرأي والتعبيـــر 
والمعاييـــر الأساســية لحقــوق الإنســان، وأن يكــون جميــع المسئوليـــن ومتّخــذي القــرار فـــي الدولــة خاضعيـــن لمبــدأ 

المحاســبة أمــام الــرأي العــام ومؤسســاته دون اســتثناء.

ب الاســتقرار السياســـي وغيــاب العنــف )Political Stability and Absence of Violence(: وتعنـــي اســتقرار النظــام 	-
السياســـي وقبــول جميــع أطــراف الدولــة بــه، بمــا فـــي ذلــك المعارضيـــن لسياســات الحكومــة. كمــا يتضمــن هــذا المعيــار 
عبـــر عــن عــدم الرضــا السياســـي مــن بعــض الأطــراف ســواء مــن المواليـــن للحكومــة أو المعارضيـــن لهــا.

ُ
حجــم العنــف الم

ج فعاليــة الحكومــة )Government Effectiveness(: أي فاعليــة إدارة مؤسســات الدولــة، ومــدى كفاءتهــا فـــي توظيــف 	-
المــوارد الوطنيــة بطريقــة ســليمة وواضحــة تخــدم المجتمــع، وقــدرة الدولــة علـــى العمــل فـــي خدمــة الصالــح العــام، 

ــى إدارة المــوارد وتنفيــذ السياســات بفاعليــة. وتتضمــن إدارة الأمــوال العامــة والقــدرة علـ

د جــودة التشــريع )Regulatory Quality(:وتتضمــن منظومــة التشــريعات القانونيــة التـــي تحــدد مــن خلالهــا علاقــة 	-
الدولــة بالمجتمــع، وتضمــن ســامة وحقــوق الأفــراد مهمًــا كانــت ألوانهــم وتوجهاتهــم وتحقيــق مبــدأ تكافــؤ الفــرص، 
بيـــن أفــراد المجتمــع. وهــذا يشــمل وجــود قوانيـــن  وتطبيــق القوانيـــن المشــرعة بمــا يضمــن إرســاء قواعــد العدالــة 

وأنظمــة وتشــريعات ولوائــح متداولــة ومتعــارف عليهــا وشــفافة.

ه  ومسئوليـــن ومواطنيـــن، يخضعــون للقانــون ولا �شــيء 	-
ً
امــا

ّ
ســلطة القانــون )Rule of Law(: يعنـــي أن الجميــع، حك

وأن  واســتقلال القضــاء،  التقاضـــي,  حــق  وضمــان  القانونـــي  النـــزاع  وآليــات  قانونيــة  أطــر  وهنــاك  عليــه،  يســمو 
تطبّــق الأحــكام والنصــوص القانونيــة بصــورة عادلــة وبــدون تمييـــز بيـــن أفــراد المجتمــع فـــي جميــع مجــالات الحيــاة 
الاقتصاديــة والاجتماعيــة والسياســية، وأن تكــون هــذه القوانيـــن متفقــة مــع معاييـــر حقــوق الإنســان وتكــون ضمانــة 

لهــا ولحريّــات الإنســان. ويجــب أن تكــون كافــة الأطــراف واثقــة مــن احتـــرام هــذه القواعــد ومــن تطبيقهــا.

و مراقبــة الفســاد ومحاربتــه )Control of Corruption(: وتعنـــي عــدم التـــردد فـــي كشــف حــالات الفســاد فـــي الدولــة 	-
وتحويلهــا للقضــاء وكشــف الفاسديـــن ومحاســبتهم.

إن تطبيــق هــذه المبــادئ ســوف يــؤدي إلـــى تحقيــق العدالــة والمســاواة والمشــاركة وحريــة المســألة وحمايــة حقــوق الملكيــة 
والحــد مــن اســتغلال الســلطة وزيــادة الثقــة فـــي الاقتصــاد القومـــي بمــا يُســهم فـــي رفــع معــدلات النمــو الاقتصــادي وإدامــة 
 إلـــى هذه الفرضية، سوف تقوم هذه الدراسة باختبار مدى تأثيـــر تطبيق مبادئ )معاييـــر( الحكم الرشيد 

ً
التنمية. واستنادا

فـــي الــدول العربيــة علـــى النمــو الاقتصــادي.
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-2-)Sustainable Development( ستدامة
ُ
التنمية الم

لقــد كانــت، ومــا تـــزال، التنميــة الاقتصاديــة والعوامــل المؤديــة لهــا محــل اهتمــام علــم الاقتصــاد منــذ نشــأته. فالتنميــة 
الاقتصادية تهدف إلـى تحقيق العمالة الكاملة والاستقرار والعدالة فـي توزيع الدخل القومـي. ويحتل النمو فـي الناتج القومـي 
الإجمالـي )GNP( مركز القلب فـي التنمية الاقتصادية، لأن النمو يعنـي التشغيل والاستقرار. ولكنه، مع ذلك لا يضمن عدالة 
التوزيــع. وهــذه مســألة مهمــة، وخاصــة فـــي الــدول الناميــة ومنهــا الــدول العربيــة، حيــث ســوء توزيــع الدخــل ســمة هــذه الــدول. 
ومن هنا ظهرت الأهمية لتعريف التنمية لتشمل ما هو أشمل من النمو الاقتصادي الحالـي ليتضمن العيش الكريم للجميع 
ســتدامة. وقــد ظهــر أول تعريــف لهــا فـــي تقريـــر 

ُ
والقــدرة علـــى الاســتمرار الدائــم والموثــوق والعــادل فـــي المســتقبل، أي التنميــة الم

 ،)The World Commission on Environment & Development - WCED, 1987) المفوضيــة العالميــة للبيئــة والتنميــة
لبي الحاجات الحالية بدون أن تنتقص من 

ُ
المعروف باسم »تقريـر بـراندتل« )Brundtl and Report( بأنها تلك التنمية التـي ت

قــدرة الأجيــال اللاحقــة علـــى تلبيــة متطلباتهــا. 

ســتدامة وفقــا لهــذا التعريــف هــو تحقيــق الاحتياجــات الأساســية والاعتـــراف بالآثــار علـــى 
ُ
وبالتالـــي فــإن جوهــر التنميــة الم

ســتدامة عمليــة مســتمرة للتغيـــر حيــث يكــون اســتغلال المــوارد 
ُ
البيئــة والمســاواة بيـــن الأجيــال. ويلاحــظ التقريـــر بــأن التنميــة الم

ــدرة الأجيــال الحاليــة واللاحقــة علـــى 
ُ
 مــع ق

ً
الطبيعيــة والاتجاهــات الاســتثمارية والتنميــة التقنيــة والتغييـــر المؤسســـي منســجما

، فقــد كان مــن أبـــرز 
ً
ســتدامة مرتبطــة بــالإرادة السياســية )WCED, 1987: 9(. وعربيــا

ُ
تحقيــق احتياجاتهــا. وبالتالـــي فالتنميــة الم

ســتدامة مــا جــاء فـــي تقريـــر التنميــة الإنســانية العربيــة لعــام 2002 مــن أن “التنميــة المســتدامة 
ُ
المحــاولات لتعريــف التنميــة الم

هي تنمية ديمقراطية تهدف إلـى بناء نظام اجتماعـي عادل، وإلـى رفع القدرات البشرية عبـر زيادة المشاركة الفاعلة والفعالة 
بالقــدرات  محوريــا  ارتباطــا  المرتبطــة  وإمكاناتهــم  المواطنيـــن  خيــارات  وتوســيع  المهمشــة،  الفئــات  تمكيـــن  وعبـــر  للمواطنيـــن 
والفــرص المتاحــة التـــي تتضمــن الحريــة بمعناهــا الواســع، واكتســاب المعرفــة وتمكيـــن الإطــار المؤسساتـــي “. حيــث يُلاحــظ فـــي 
ســتدامة، كمــا الحاكميــة الرشــيدة، ذات أبعــاد مختلفــة 

ُ
تعريــف التقريـــر التـركيـــز علـــى الجانــب السياســـي. وعليــه، فالتنميــة الم

.)Ukaga et al., 2010(

ســتدامة، هــي )1( التنميــة الاجتماعيــة التـــي تعتـــرف باحتياجــات جميــع 
ُ
، يُمكــن تحديــد أربعــة أهــداف للتنميــة الم

ً
وإجمــالا

أفــراد المجتمــع بالتســاوي )Parihar, 2012(. )2( الحمايــة الفعالــة للبيئــة والحفــاظ عليهــا وحمايــة صحــة وســامة الإنســان مــن 
الأضرار البيئية. )3( الاستخدام الحكيم والكفؤ للمصادر الطبيعية بما يضمن استمرارها بدون ضرر أو زوال أو تدميـر. )4( 

.)Bartle and Vass, 2006( المحافظة علـى نمو اقتصادي عالـي وتشغيل كامل مستمر ومستقر

وبالنظــر إلـــى هــذه الأهــداف، فــإن قيــاس الاســتدامة يجــب أن يـــرتكز علـــى التـــرابط الهيكلـــي طويــل الأمــد بيـــن الاقتصــاد 
والطاقــة والبيئيــة والمجتمــع. وبالتالـــي، فــإن مؤشــرات الاســتدامة يجــب أن تشــمل الجوانــب الاقتصاديــة والاجتماعيــة والبيئيــة 
والثقافيــة والحضاريــة والسياســية والصحيــة والتـــربوية والأمنيــة. ولعــل مــن أهــم مؤشــرات التنميــة المســتدامة، نذكــر )1( 
التمكيـــن السياســـي لكافــة أفــراد المجتمــع. )2( الإندمــاج الاجتماعـــي بمــا يــؤدي إلـــى التعــاون فـــي تلبيــة رغبــات الأفــراد وتحقيــق 
التفاعل الاجتماعـي الضروري. )3(  العدالة فـي توزيع الدخل والفرص والتعليم والصحة والخدمات. )4( تلبية الاحتياجات 
الحالية دون التأثيـر سلبا فـي تلبية الاحتياجات المستقبلية. )5( الحق فـي الحياة بدون تهديد الأمان الشخصـي من الأمراض 

المعدية أو الكوارث البيئية أو القمع أو التهجيـــر.

-3-)Governance for Sustainability( ستدامة
ُ
العلاقة بيـن الحكم الرشيد والتنمية الم

وهكــذا نـــرى التحــول الجــذري فـــي تعريــف التنميــة مــن النمــو الاقتصــادي )رأس المــال المــادي( إلـــى التنميــة البشــرية )رأس 
 إلـــى التنميــة الإنســانية. مــن هنــا نشــأت العلاقــة 

ً
المــال البشــري( ثــم إلـــى التنميــة المســتدامة )رأس المــال الاجتماعـــي( وصــولا

بيـــن مفهــوم الحكــم الرشــيد والتنميــة المســتدامة، لأن الحكــم الرشــيد هــو الوســيلة لتحويــل النمــو الاقتصــادي إلـــى تنميــة 
 نتيجــة مراحــل تحقيــق الاســتدامة 

ً
ســتدامة، وإنمــا هــو أيضــا

ُ
 للتنميــة الم

ً
 أساســيا

ً
مســتدامة. والحكــم الرشــيد ليــس فقــط شــرطا

التـــي لا يمكن بلوغها من دونه. ولكن حتـــى تؤدي الحاكمية الرشيدة إلـــى التنمية المستدامة، فيجب أن تمتاز بأربعة عناصر 
ومكونات أساسية، هي )Kemp et al., 2005( )1( تكامل السياسات وتناسقها بيـــن مختلف المؤسسات الحاكمة التشريعية 
والتنفيذيــة والأمنيــة، وتحسيـــن التفاعــات بيـــن المؤسســات الحكوميــة وغيـــر الحكوميــة، وإيجــاد خطــة حكوميــة طويلــة الأمــد 
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للاقتصاد والمجتمع، وتوفر الإرادة السياسية لكل ذلك. )2( تحديد أهداف عامة طويلة الأجل ومعاييـر للتخطيط متفق عليها 
 نحو الاستدامة. )3( توفيـر 

ً
دما

ُ
وقواعد محددة للتغييـر والتبديل ومؤشرات مقبولة للحاجة لاتخاذ إجراءات معينة والسيـر ق

المعلومــات الضروريــة لاتخــاذ الإجــراءات المناســبة والحوافــز الملاءمــة للتنفيــذ العملـــي. )4( تعزيـــز بـــرامج التطويـــر والإبــداع فـــي 
المؤسســات الرســمية والخاصــة بمــا يــؤدي للاســتخدام الأمثــل والأكفــأ والفعــال للمــوارد والمصــادر.

 .)Sindzingre, 2003( شــرت دراســات تطبيقيــة حديثــة عــدة أظهــرت أهميــة المؤسســات فـــي النمــو الاقتصــادي
ُ
لقــد ن

ومع ما يُطرح من شكوك حول طرق التحليل التطبيقي التـــي استندت إليها هذه الدراسات )Khan, 2004(، فما زالت نظرية 
اقتصــادات المؤسســة )Institution Economics Theory( قاصــرة عــن ربــط السياســات والمؤسســات والتغيـــرات المؤسســية 

.)Helpman, 2004); (North, 2005) and (Avellaneda, 2006) بالنمــو الاقتصــادي

التنميــة  لتحقيــق  الرشــيدة  الحاكميــة  تشــجيع  كيفيــة   )Kato et al., 2000( وآخــرون  كاتــو  درس  المثــال،  ســبيل  فعلـــى 
ســألة والشــفافية وقابليــة التوقــع والمشــاركة، فـــي كل 

ُ
ســتدامة فـــي كمبوديــا، وذلــك باختبــار الحاكميــة الرشــيدة مــن حيــث الم

ُ
الم

مــن القطــاع العــام والمجتمــع المدنـــي والإعــام، فـــي قطاعــات إعــادة هيكلــة الماليــة العامــة وإعــادة هيكلــة الخدمــة المدنيــة والقــوات 
المسلحة واللامركزية وإعادة هيكلة النظام القضائـي والتكامل الإقليمـي. وقد أشارت هذه الدراسة الوصفية إلـى بعض المسائل 
الهامــة فـــي الحاكميــة التـــي تؤثـــر فـــي التنميــة فـــي كمبوديــا، مثــل ضُعــف المســألة فـــي القطــاع العــام ومحدوديــة العلاقــة والتفاعــل 
منتج بيـن القطاعات الحكومية وغيـر الحكومية ومركزية الإدارة المالية العامة وضعف مشاركة الأقاليم فيها. وهذا كله سوف 

ُ
الم

يؤدي إلـى إيجاد بيئة خصبة للفساد. حيث ناقش خان )Khan, 2004( مسألة الفساد والحاكمية فـي الدول النامية، وأشار إلـى 
 لبـــرامج إعــادة هيكلــة الأســواق بمــا يــؤدي إلـــى تقليــص دور 

ً
أن اختبــارات النظريــة الاقتصاديــة لهذيـــن العامليـــن قــد أظهــرت دعمــا

الدولة لتقديم مجموعة صغيـرة من الخدمات التـي لا يمكن تقديمها من القطاع الخاص. وقد انتقد خان هذه الاتجاهات من 
ســببة للفســاد ولفشــل الحاكميــة فـــي الــدول الناميــة.

ُ
حيــث فشــلها فـــي تحديــد العوامــل الم

وكذلــك أكــد كيمــب وآخــرون )Kemp et al., 2005( أنــه لا يمكــن الافتـــراض بالحكمــة التلقائيــة للســوق أو أي آليــة عميــاء 
خرى. إذ يجب الوصول إلـى ما هو أبعد من قوى السوق لتأسيس حاكمية فعالة فـي تحقيق التنمية. ولعل تجربة بعض الدول 

ُ
أ

دلل بشكل واضح عن عجز قوى السوق التلقائية فـي تحقيق التنمية، لا بل أدت إلـى 
ُ
العربية التـي تبنت بـرامج إعادة الهيكلة ت

مــا هــو عكســها مــن ظهــور الفســاد المالـــي وتـــراجع دور الدولــة فـــي تحفيـــز النمــو وضمــور الديموقراطيــة الحقيقيــة وظهــور وحشــية 
العلاقــة بيـــن رأس المــال والسياســة، وكل ذلــك فـــي ظــل غيــاب الاهتمــام بالإنســان، بمــا أدى إلـــى ظهــور الربيــع العربــي. لأن السعـــي 
ســتدامة، حســب كيمــب وآخــرون، يجــب أن يتضمــن تأســيس هيــاكل للحاكميــة والممارســات التـــي تؤكــد وتقــود 

ُ
نحــو التنميــة الم

نســق الأعمــال الصالحــة مــن خــال تهيئــة عوامــل جاذبــة لشــبكة مــن التفاعــات وعبـــر جميــع المســتويات والأحجــام.
ُ
وت

 مــن الدراســات الســابقة، كالمذكــورة أعــاه، قــد اعتمــدت الأســلوب الوصفـــي لعــدم وجــود مقاييــس معياريــة 
ً
ويبــدو أن كثيـــرا

للحاكمية يُمكن استخدامها فـي ذلك الوقت. وعليه، فقد قام كوفمان وآخرون )Kaufmann et al., 2004( بوضع ستة معاييـر 
للحاكميــة تــم تطبيقهــا علـــى 199 دولــة علـــى أربــع فتـــرات هــي 1996 و1998 و2000 و2002. وقــد تــم وضــع هــذه المعاييـــر بالاســتناد 
إلـــى مئــات المتغيـــرات عــن الحاكميــة تــم اشــتقاقها مــن 25 مصــدر معلومــات فـــي 18 منظمــة دوليــة. وفـــي دراســتهم التاليــة، قــام 
كوفمــان وآخــرون )Kaufmann et al., 2005( بدراســة العلاقــة بيـــن معاييـــر الحاكميــة الرشــيدة والنمــو الاقتصــادي، معبـــرًا عنــه 
ــي بينهمــا، حيــث تتجــه العلاقــة الســببية مــن  ــي 209 دول للفتـــرة 1996-2004 ووجــدوا معــدل ارتبــاط عالـ بمعــدل دخــل الفــرد، فـ
معاييـر الحاكمية إلـى معدلات الدخل. كما اختبـروا احتمالية العلاقة السببية العكسية، أي من النمو الاقتصادي إلـى معاييـر 
 Halo( الحاكميــة، ووجــدوا العلاقــة ضعيفــة، أي أن ارتفــاع معاييـــر الحاكميــة الرشــيدة فـــي الــدول الغنيــة ليــس بســبب أنهــا غنيــة
 )Kaufmann et al., 2006( طبــق مبــادئ الحاكميــة الرشــيدة. وفـــي دراســتهم الأخيـــرة، قــام كوفمــان وآخــرون

ُ
Effects( ولكــن لأنهــا ت

بنشــر النســخة المعدلة من معاييـــر الحاكمية الرشــيدة الســتة، وهي المعاييـــر المذكورة فـــي الجزء الســابق أعلاه، وقاموا بتطبيقها 
علـــى 213 دولــة للفتـــرة 1996- منتصــف 2005.

 فـــي تحديــد مقاييــس للحاكميــة، وبالتالـــي إمكانيــة اســتخدامها فـــي تطبيقــات 
ً
 جذريــا

ً
 لأن هــذه المعاييـــر شــكلت تطــورا

ً
ونظــرا

الاقتصــاد الرياضـــي، فقــد تــم اســتخدامها فـــي دراســتنا هــذه. وعلـــى الرغــم مــن اعتـــراف جــراي )Gray, 2007( بالتطــور والتحسيـــن 
 لهــذه 

ً
شــكل تحديــا

ُ
الــذي جــرى علـــى معاييـــر الحاكميــة، إلا أنــه أكــد بــأن هنــاك العديــد مــن الشــواهد التطبيقيــة والنظريــة التـــي ت

المعاييـر. وقد استعرض جراي الدراسات التطبيقية للعلاقة بيـن الحاكمية والنمو ووجد بأن الحاكمية قد كانت المحور الرئيس 
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للعديــد مــن بـــرامج إعــادة الهيكلــة فـــي الكثيـــر مــن الــدول. وبالتالـــي، فقــد ســيطرت هــذه النظــرة علـــى الدراســات والسياســات التـــي 
اعتبـــرتها الوســيلة لتحفيـــز النمــو والحــد مــن الفقــر.

ولكــن خــان )Khan, 2004 and 2006( أكــد بــأن بـــرامج الحاكميــة الرشــيدة قــد فشــلت فـــي تحديــد المكامــن الأساســية 
شــار لهــا فـــي الحاكميــة الرشــيدة هــي المعنيــة بتحسيـــن 

ُ
فـــي الحاكميــة لتســريع وتيـــرة النمــو فـــي الــدول الناميــة. فالمؤسســات الم

كفــاءة الســوق، مــن خــال تخفيــض تكلفــة العمليــات والحصــول علـــى حقــوق الملكيــة وتوثيــق العقــود وتنفيذهــا والكفــاءة 
البيـــروقراطية. ذلك لأن للبيـــروقراطية ذات الكفاءة تأثيـــر إيجابي بالنمو الاقتصادي )Lovett, 2011(. ولكن الدول النامية، 
 لهــذا الاختــاف 

ً
ومــن بينهــا الــدول العربيــة، حتـــى ذات النمــو الســريع، ليــس لديهــا مؤسســات قويــة لتُحســن الأســواق. ونظــرا

.)Gray and Khan, 2008( الهيكلـــي بيـــن الــدول فــا بــد مــن البحــث عــن معاييـــر مختلفــة تتــواءم مــع هيــاكل الــدول الناميــة

مثــل هــذه النتائــج توصــل إليهــا جانــغ )Chang, 2007( الــذي أكــد بالفشــل العالمـــي لبـــرامج إعــادة الهيكلــة التـــي روج لهــا 
صنــدوق النقــد الدولـــي والبنــك الدولـــي والعديــد مــن الحكومــات الغربيــة منــذ الثمانينيــات. وذلــك لأن هــذه البـــرامج قــد اتبعــت 
نفــس الوصفــة لــكل الــدول مُغفلــة عــن قصــد الاختلافــات المؤسســية بينهــا. ولقــد اعتـــرف العديــد مــن الاقتصادييـــن، وحتـــى 
ــي الــدول الناميــة. كمــا إن   فـ

ً
جــدي نفعــا

ُ
المتشدديـــن منهــم، بــأن السياســات الاقتصاديــة المشــتقة مــن الــدول المتقدمــة قــد لا ت

الأزمــات الماليــة الكبيـــرة والمدمــرة التـــي شــهدتها العديــد مــن الــدول الناميــة، مثــل أزمــة المكســيك 1995 وأزمــة النمــور الأســيوية 
2002 والأزمــة الماليــة العالميــة 2008، قــد ســاهمت  1999 والأرجنتيـــن  1997 وأزمــة الروبــل الروســـي 1998 وأزمــة البـــرازيل 
فـــي زيــادة الاهتمــام بالمؤسســات الماليــة وحاكميــة الشــركات حتـــى فـــي الــدول المتقدمــة، ممــا يعنـــي أن المؤسســات فـــي هــذه 
 )Ahrens, 2009( الــدول ليســت القــدوة لتلــك المؤسســات فـــي الــدول الناميــة، وهــي بحاجــة لمؤسســات نابعــة مــن بيئتهــا المحليــة
ومتوافقــة مــع ثقافتهــا الوطنيــة. وحتـــى وصفــات صنــدوق النقــد الدولـــي والبنــك الدولـــي لمؤسســات معياريــة فـــي الــدول الناميــة 
 بعــد انتهــاء المرحلــة الانتقاليــة فـــي هــذه الــدول، وذلــك لأن هيــكل هــذه المؤسســات 

ً
المضطــرة للاقتـــراض لــم نجــد لهــا وجــودا

المفــروض مــن مؤسســات الإقــراض الدوليــة غيـــر مُتســق مــع هيــكل المؤسســات المحليــة  النابــع مــن البيئــة الاجتماعيــة لــكل 
 
ً
ريــد لهــا، فقــد ســاهمت هــذه المؤسســات الطارئــة فـــي انتشــار الفســاد فـــي الــدول الناميــة، وذلــك نظــرا

ُ
دولــة. وعلـــى العكــس ممــا أ

 للمتنفذيـــن. وهــذا بــدوره أدى إلـــى تـــراجع النمــو. وقــد حلــل أوجــور 
ً
لمــا لديهــا مــن أمــوال ســهلة ورخيصــة، فقــد أصبحــت مطمعــا

وداسجوبتا )Ugur and Dasgupta, 2011( الشواهد علـــى العلاقة بيـــن الفساد والنمو الاقتصادي فـــي 72 دراسة تطبيقية 
ووجــدوا بــأن للفســاد تأثيـــر ســلبي علـــى نمــو دخــل الفــرد فـــي الــدول الفقيـــرة، وأن الفســاد عامــل تأخيـــر فـــي الــدول متوســطة 

الدخــل، حيــث يظهــر تأثيـــره غيـــر المباشــر بشــكل أكبـــر مــن تأثيـــره المباشــر.

وهنا تأتـي أهمية التشريعات المالية والاقتصادية فـي تحقيق الحاكمية.  فلاحظ بارتل وفاز )Bartle and Vass, 2006( أن 
ستدامة المنشورة 2005 بعنوان ضمان المستقبل )Securing the Future( تخلو 

ُ
استـراتيجية الحكومة البـريطانية للتنمية الم

 المساهمة بتحقيق أهدافها. ولكن 
ً
من أي دور للتشريع الاقتصادي ليس فقط فـي الاستجابة لمتطلبات الاستـراتيجية وإنما أيضا

ستدامة فلا بد من تعزيـز الحاكمية الرشيدة من خلال التأكيد علـى قدرة التشريعات الاقتصادية 
ُ
لكي يتم تحقيق التنمية الم

ستدامة، وإيجاد البدائل الملاءمة 
ُ
علـــى تحقيق أفضل عوائد ممكنة للتنمية، والانخراط التام فـــي مناقشة مسائل التنمية الم

للإجراءات المتباينة والمتضادة بيـن مختلف الجهات المعنية بتنفيذ الاستـراتيجية، وحماية القُدرة الاستهلاكية للمُستهلكيـن.

الاختبارات والتحليل

يُقــدم هــذا الجــزء اختبــارات الدراســة والتحليــل، مــن خــال اشــتقاق فرضيــات الدراســة، واســتعراض بياناتهــا ونمــاذج 
الدراســة ويناقــش نتائجهــا بالتحليــل.

فرضيات الدراسة-1-

بناءً علـــى ما ســبق من تحليل لنظرية المؤسســة الاقتصادية، يمكن اشــتقاق فرضيات هذه الدراســة من حيث العلاقة 
المباشرة للحاكمية الرشيدة والنمو الاقتصادي، وبالتالـي يُمكن صياغة الفرضية الأولـى علـى النحو الآتـي:

لا توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بيـن تبنـي الدول العربية لمعاييـر الحاكمية الرشيدة والنمو الاقتصادي.
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 لها، 
ً
 لتبايـن الهياكل المؤسسية بيـن الدول العربية وتلك المتقدمة، التـي وُضعت معاييـر الحاكمية الرشيدة وفقا

ً
ونظرا

فمن المتوقع أن تكون لبعض معاييـر الحاكمية الرشيدة تأثيـر علـى النمو الاقتصادي أكثـر من البعض الآخر. وبالتالـي يُمكن 
صياغة الفرضيات الثانية وحتـى السابعة علـى النحو الآتـي:

-	 لا توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بيـن تبنـي الدول العربية لمعيار المشاركة والمسألة والنمو الاقتصادي.

-	 لا توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بيـن تبنـي الدول العربية لمعيار الاستقرار السياسـي والنمو الاقتصادي.

-	 لا توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بيـن تبنـي الدول العربية لمعيار فعالية الحكومة والنمو الاقتصادي.

-	 لا توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بيـن تبنـي الدول العربية لمعيار جودة التشريع والنمو الاقتصادي.

-	 لا توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بيـن تبنـي الدول العربية لمعيار سلطة القانون والنمو الاقتصادي.

-	 لا توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بيـن تبنـي الدول العربية لمعيار محاربة الفساد والنمو الاقتصادي.

بيانات الدراسة-2-

لاختبــار فرضيــات الدراســة فقــد تــم تجميــع البيانــات مــن دراســات وتقاريـــر المؤسســات والهيئــات العربيــة والدوليــة، كمــا هــو 
وارد فـــي مصــادر الجــداول أدنــاه. وقــد شــملت هــذه البيانــات كل الدولــة العربيــة خــال الفتـــرة 1996-2011، وعلـــى النحــو الآتـــي:

جدول رقم )1(
مؤشرات الحاكمية ومعدلها العام فـي الدول العربية خلال عامـي 1996 و2011

الدولة
اقبة الفسادسلطة القانونجودة التشريعفعالية الحكومةالاستقرار السياسـيالمشاركة والمسائلة المعدل العام للحاكميةمر

19962011199620111996201119962011199620111996201119962011
0.930-1.086-0.561-0.480-0.828-1.193-1.158-0.771-0.655-0.949-1.352-1.857-1.027-1.265-الجزائر
0.6430.6320.6530.5300.8010.0400.3460.1660.2320.0340.036-0.420-1.172-0.745-البحريـن
0.600-0.773-0.298-0.473-0.746-0.960-0.535-0.949-0.963-0.936-0.4680.270-1.328-0.849-جيبوتـي

0.741-0.259-0.676-0.066-0.419-0.3330.047-0.6020.010-0.206-1.286-0.577-1.127-0.761-مصر
1.403-0.775-0.553-1.2740.443-0.376-2.220-1.163-1.421-1.199-0.790-1.097-2.158-1.255-ارتيـريا
1.343-1.806-1.225-1.535-1.500-1.513-1.097-2.023-1.152-1.947-1.955-1.862-1.130-1.959-العراق
0.126-0.004-0.1240.010-0.4180.1220.0490.0260.2500.2760.229-0.154-0.879-0.171-الأردن

0.0430.0650.0760.5970.4980.7150.0740.2380.066-0.5390.1230.3330.133-0.202-الكويت
0.642-0.378-0.914-0.469-0.676-0.245-0.4370.017-0.327-0.063-1.546-0.760-0.405-0.295-لبنان
1.341-1.166-1.308-0.776-1.159-1.061-1.525-1.813-1.469-0.865-1.010-1.085-1.573-1.400-ليبيا

0.880-0.227-0.569-0.015-0.887-0.388-0.781-0.546-0.903-0.145-1.187-0.9540.266-0.535-موريتانيا
0.0210.8430.8580.8640.5440.6190.5940.785-0.8260.7501.0390.8760.3160.755جزر القمر

0.327-0.050-0.260-0.2090.327-0.0940.239-0.174-0.219-0.033-0.467-0.297-0.712-0.363-المغرب
0.0660.3890.6920.6260.0370.0770.2490.192-0.9920.7980.6180.5500.433-0.515-عمان
0.0160.554-0.0871.025-0.0650.4390.0940.777-0.9600.1911.2110.4650.834-0.692-قطر

0.465-0.414-0.291-0.635-0.1550.0050.2460.068-0.431-0.255-0.300-0.267-1.843-1.415-السعودية
2.296-2.222-1.721-1.740-2.354-2.220-2.378-2.536-2.160-2.095-3.073-2.649-2.088-2.089-الصومال
1.595-1.631-1.301-1.276-1.259-1.633-1.296-1.364-1.392-1.116-2.609-2.509-1.714-1.885-السودان

1.104-0.792-0.975-0.776-0.659-0.384-0.971-1.202-0.444-0.643-1.839-0.416-1.738-1.331-سوريا
0.178-0.049-0.211-0.221-0.099-0.201-0.178-0.2300.4100.0160.012-0.3670.156-0.449-تونس

0.0871.0850.4040.480-0.9770.8590.9570.6320.9520.7340.4000.6850.464-0.396-الإمارات
0.354-0.749-0.829-0.931-0.434-0.110-0.9230.284-0.642-1.199-0.2350.474-0.976-1.096-فلسطيـن

1.125-0.659-1.180-0.351-1.250-1.347-0.789-0.446-1.135-0.588-1.042-0.540-1.351-0.681-اليمن
0.580-0.501-0.424-0.339-0.430-0.342-0.428-0.577-0.446-0.390-0.653-0.511-1.098-0.849-الدول العربية

Source: www.govindicators.org
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أ معاييـر كوفمان وزملاءه من البنك الدولـي للحاكمية الستة )المشاركة والمسألة، والاستقرار السياسـي وغياب 	-
اقبــة الفســاد ومحاربتــه( ومعدلهــا العــام،  العنــف، وفعاليــة الحكومــة، وجــودة التشــريع، وســلطة القانــون، ومر
كمؤشــرات للحاكمية الرشــيدة: والجدول )1( التالـــي يُظهر هذه البيانات خلال عامـــي 1996 و2011، وأما بيانات 
 ،

ً
الســنوات الأخــرى، فلــم يتــم إظهارهــا هنــا لضيــق المســاحة. وعلـــى أيــة حــال يظهــر الجــدول تحســنا، وإن كان نســبيا

 إذا مــا اســتثنينا الــدول 
ً
فـــي مؤشــرات الحاكميــة الســتة فـــي بعــض الــدول العربيــة بيـــن عامـــي 1996 و2011، وخاصــة

 مثــل الصومــال والســودان واليمــن وليبيــا وأرتيـــريا وســوريا والعــراق. ولعــل أفضــل الــدول العربيــة 
ً
المضطربــة سياســيا

فـــي المؤشــر العــام للحاكميــة هــي قطــر والإمــارات العربيــة المتحــدة. ولعــل الســبب فـــي تـــراجع مؤشــرات الحاكميــة فـــي 
معظــم الــدول فـــي عــام 2011 يعــود إلـــى الربيــع العربــي والاضطــراب الاجتماعـــي والاقتصــادي والسياســـي فيهــا.

ب معــدل النمــو الســنوي فـــي الناتــج المحلـــي الإجمالـــي كمؤشــر للنمــو الاقتصــادي: والجــدول )2( التالـــي يُبيـــن هــذه 	-
المعــدلات خــال الفتـــرة 1996-2011. حيــث يظهــر منــه تذبــذب معــدل النمــو الاقتصــادي الســنوي للــدول العربيــة 
حــول متوســطه الحســابي )5.01%( خــال الفتـــرة. حيــث  ارتفــع مــن )6.03%( عــام 1996 إلـــى )8.09%( عــام 2004 
ليتـــراجع بعدهــا فـــي الفتـــرة الأخيـــرة إلـــى )4.37%( عــام 2011. ولعــل أكبـــر معــدل للنمــو الاقتصــادي خــال فتـــرة 
مــن  العــراق، وخاصــة خــال التســعينيات  يليهــا  يبلــغ )%12.47(،  للفتـــرة  مــا شــهدته قطــر وبمعــدل  الدراســة هــو 
القرن الماضـــي وبمعدل )7.24%( والســودان والصومال وبمعدل )6.66%( والبحريـــن )5.65%( والكويت )%5.47( 

 فقــد كانــت جيبوتـــي )3.07%( واليمــن )3.49%( وفلسطيـــن )%3.99(.
ً
والأردن )5.38%(. وأمــا أقــل الــدول نمــوا

جدول رقم )2( 
معدل نمو السنوي فـي الناتج المحلـي الإجمالـي فـي الدول العربية خلال الفتـره 2011-1996

1996199820002002200320042005200620072008200920102011الدولة
4.105.102.204.706.905.205.102.003.002.402.403.302.50الجزائر
4.114.795.305.267.205.607.806.708.346.303.104.504.50البحريـن
4.120.100.422.623.203.833.174.805.105.805.005.005.00-جيبوتـي

4.994.045.372.373.194.094.476.847.097.164.695.151.80مصر
9.793.882.208.72-0.961.43-2.661.462.57-13.123.01-9.261.77ارتيـريا
0.706.201.509.504.200.849.90-41.3046.50-7.80-4.30-34.8037.80العراق
2.093.014.245.794.188.568.128.118.187.235.482.315.58الأردن

5.153.418.19-0.613.664.693.0017.3210.2010.605.204.374.97الكويت
5.143.591.343.373.247.481.000.607.509.278.507.003.00لبنان
3.703.703.701.3013.004.409.905.906.003.802.102.102.10ليبيا

1.225.194.75-0.430.665.985.758.9718.871.613.52-5.824.52موريتانيا
5.596.079.032.113.665.751.243.955.885.523.034.134.08جزر القمر

12.227.661.593.326.324.802.987.762.715.594.763.684.55المغرب
3.052.645.402.570.303.403.995.506.8012.801.104.005.50عمان
7.137.137.137.133.4920.847.6018.6018.0017.7012.0016.6018.80قطر

3.382.834.860.137.665.275.553.162.024.230.104.646.77السعودية
5.924.318.385.367.145.116.3311.2910.166.845.985.074.71الصومال
5.924.318.385.367.145.116.3311.2910.166.845.985.074.71السودان

4.406.342.745.900.606.906.205.005.704.506.003.203.20سوريا
1.80-7.154.974.301.705.475.964.005.656.264.523.103.00تونس

1.611.434.90-5.800.2910.852.438.809.574.869.913.213.29الإمارات
10.086.116.246.288.118.187.235.482.312.58-5.55-2.9012.06فلسطيـن

10.48-4.636.016.183.943.753.975.593.173.343.653.877.70اليمن
6.035.813.162.243.518.095.306.855.945.783.604.434.37الدول العربية

)www. Worldbank.org( المصدر: البنك الدولـي
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قــد  القــرن  هــذا  مــن  العقــد الأول  الثمانينيــات وحتـــى منتصــف  العربيــة منــذ منتصــف  الــدول  الــذي حققتــه  فالنمــو 
تــآكل بفعــل التضخــم، وكان متقلــب وغيـــر مســتقر، حتـــى أن الــدول العربيــة قــد تخلفــت عــن كثيـــر مــن الــدول الناميــة التـــي 
تـــراجعها عمــا كانــت عليــه قبــل منتصــف الثمانينيــات )Elbadawi, 2005(. ولكــن بعــد  كانــت تســبقها قبــل ذلــك، عــدا عــن 
الطفــرة النفطيــة الثانيــة، حيــث ارتفعــت أســعار النفــط إلـــى مســتويات قياســية، عــاد النمــو للارتفــاع بشــكل ملاحــظ وتنامــت 
الاقتصــادات العربيــة. ومــع ذلــك لــم تتحقــق التنميــة الاقتصاديــة، كمــا تـــزايدت الفجــوة بيـــن الأغنيــاء والفقــراء فـــي الدولــة 
 لضعــف التشــريعات انتشــر الفســاد، وبــدأت الشــعوب بالتظاهــر 

ً
الواحــدة، ولــم تتــوزع مكاســب التنميــة علـــى الجميــع. ونظــرا

وظهــر تسونامـــي الربيــع العربــي.

ج  لإمكانيــة تأثيـــر النمــو السكانـــي فـــي النمــو الاقتصــادي، وبهــدف عــزل مثــل هــذا المتغيـــر 	-
ً
معــدل نمــو الســكان: نظــرا

حتـــى نتمكــن مــن معرفــة تأثيـــر الحاكميــة الرشــيدة ومعاييـــرها علـــى النمــو الاقتصــادي، فقــد تــم إدخــال هــذا المتغيـــر 
كعامــل ضبــط )Control Variable( فـــي الاختبــار. والجــدول )3( التالـــي يُظهــر النمــو السكانـــي فـــي الــدول العربيــة 
فـــي  العربيــة  للــدول  الســنوي  السكانـــي  النمــو  معــدل  ارتفــاع  الجــدول  يظهــر  حيــث   .2011-1996 الفتـــرة  خــال 
منتصف الفتـــرة )3.38% عام 2005( عن بدايتها )2.28% عام 1996(، ثم تـــراجعه فـــي الفتـــرة الأخيـــرة )2.4% عام 
2011( إلـــى مستويات مشابه لبداية الفتـــرة. ولعل أكبـــر معدل للنمو السكانـــي هو ما شهدته قطر وبمعدل للفتـــرة 
يبلــغ )9.38%(، تليهــا الإمــارات العربيــة المتحــدة وبمعــدل )8.23%( والبحريـــن )6.15%( والكويــت )3.32%(. وأمــا أقــل 

 فـــي الســكان، فقــد كانــت تونــس )1.04%( والمغــرب )1.1%( ولبنــان )%1.25(.
ً
الــدول نمــوا

جدول رقم )3( 
معدل النمو السكانـي فـي الدول العربية خلال الفتـرة 2011-1996

1996199820002002200320042005200620072008200920102011الدولة
1.741.461.431.471.491.501.511.521.531.531.511.471.43الجزائر

0.070.793.737.6011.2913.1812.8210.567.594.77-2.793.031.81البحريـن
2.823.422.822.071.861.791.831.881.901.911.901.891.88جيبوتـي

1.691.711.781.851.871.871.851.821.801.781.761.751.73مصر
1.562.753.544.154.234.083.813.503.233.063.003.013.03ارتيـريا
3.073.073.072.572.572.572.573.023.023.023.023.022.87العراق
3.053.052.472.422.472.412.272.292.232.182.192.212.19الأردن

0.014.934.402.952.722.913.353.794.024.023.773.362.93الكويت
2.181.291.411.711.711.581.351.110.910.770.720.730.75لبنان
1.821.801.871.911.952.002.052.132.172.081.821.471.06ليبيا

2.822.842.882.902.872.822.752.682.612.542.472.402.34موريتانيا
1.021.050.980.861.040.860.800.760.610.650.510.460.40جزر القمر

1.461.341.221.111.071.041.031.011.001.000.991.001.00المغرب
0.150.211.031.431.802.132.482.792.922.812.562.26-1.19عمان
2.183.723.632.624.599.0113.8017.5318.5916.9713.509.606.13قطــــر

1.581.232.353.713.983.863.503.112.802.562.432.362.29السعودية
1.582.852.822.532.422.342.292.222.152.142.192.292.39الصومال
2.582.542.422.302.282.322.392.462.522.552.531.902.10السودان

2.452.312.673.093.112.942.662.042.042.042.042.041.81سوريا
1.461.281.131.110.590.940.970.980.961.011.071.041.04تونس

5.205.364.603.294.407.2910.6613.6114.7813.8211.157.934.93الإمارات
0.372.88-0.45-4.483.483.483.483.483.483.483.483.482.71فلسطيـن

3.642.972.953.053.073.073.063.053.053.053.053.063.06اليمن
2.282.492.432.272.432.883.383.823.973.793.242.732.40الدول العربية

)www. Worldbank.org( المصدر: البنك الدولـي
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نماذج الدراسة ونتائجها-3-

تنطلــق هــذه الدراســة مــن فرضيــة أساســية مفادهــا أن الحاكميــة الرشــيدة تقــود النمــو الاقتصــادي، أي أن النمــو 
الاقتصــادي عامــل تابــع للحاكميــة التـــي هــي عامــل مســتقل. وبالتالـــي يُمكــن التعبيـــر عــن هــذه الفرضيــة بالمعادلــة التاليــة:

)1( 				   النمو الاقتصادي = ق )الحاكمية الرشيدة، النمو السكانـي(

التـي يُمكن اختبارها من خلال معادلة الانحدار التقديـرية )Ex-Ante( التالية:

)2( النمو الاقتصادي = أ + ب1 * الحاكمية الرشيدة + ب2 * النمو السكانـي + معامل الخطأ	
.
ً
حيث:   أ = المعامل الثابت، أي معدل النمو الاقتصادي عندما تكون المتغيـرات المستقلة تساوي صفرا

ب1 = معامل التغيـر فـي النمو الاقتصادي مقابل تغيـر قدره وحدة واحدة فـي الحاكمية.
ب2 = معامل التغيـر فـي النمو الاقتصادي مقابل تغيـر قدره وحدة واحدة فـي النمو السكانـي.

يكــون    موجبــة وأخــرى ســالبة، ويجــب أن 
ً
معامــل الخطــأ = يمثــل الانحــراف عــن خــط العلاقــة، وتأخــذ قيمــا

. ويوجــد هــذا المعامــل نتيجــة لعــدم إحاطــة أي نمــوذج بــكل المتغيـــرات التـــي 
ً
متوســطها الحســابي = صفــرا

مــن الممكــن أن تــؤدي إلـــى أو تؤثـــر فـــي المتغيـــر التابــع، أي النمــو الاقتصــادي.

وقد تم استخدام بيانات الدراسة فـي اختبار هذه المعادلة، باستخدام البـرنامج الإحصائـي )® Stata(، وبتطبيق نموذج 
الانحدار المتعدد ذو التأثيـر الثابت )Fixed-Effect (within) Regression(، فقد ظهرت النتائج، كما فـي الجدول )4(.

يتبيـن من الاختبار بأن قيمة )ت( المحسوبة لمعاملات التغيـر 
للمعدل العام للحاكمية )ب1( ولمعدل النمو السكانـي )ب2( أكبـر 
مــن قيمــة )ت( الجدوليــة، أي أن كل مــن )ب1( و)ب2( لا تســاوي 
بيـــن  بــأن هنــاك علاقــة جوهريــة  القــول  . وبالتالـــي، يمكننــا 

ً
صفــرا

شيـر اختبار 
ُ
ستقلة والنمو الاقتصادي.  كذلك يُ

ُ
هذه المتغيـرات الم

الخطأ المعياري للتقديـر بأن قيمة )ع( أكبـر من قيمتها الجدولية، 
فـــي  فــإن علاقــة الانحــدار جوهريــة ويمكــن اســتخدامها  وبالتالـــي 
التنبــؤ بمعــدل النمــو الاقتصــادي نتيجــة توقــع مؤشــر الحاكميــة 
العــام ومعــدل النمــو السكانـــي. كمــا إن هذيـــن المتغيـريـــن يُفســران 
 أكثـــر مــن 14% مــن التغيـــر فـــي معــدل النمــو الاقتصــادي فـــي 

ً
معــا

الــدول العربيــة.

التقديـــرية   )2( إعــادة صياغــة المعادلــة  يُمكــن  وبنــاء عليــه، 
يلـــي: كمــا   ،)Ex-Post( تطبيقيــة  معادلــة  لتصبــح  أعــاه 

النمو الاقتصادي = 5.23 + 4.33 * الحاكمية الرشيدة + 
0.27 * النمو السكانـي	)3(

للنمــو  الحاكميــة  مــن  العلاقــة  اتجــاه  مــن  التأكــد  وبهــدف 
 )Clustering( الاقتصــادي، وليــس العكــس، فقــد تــم عنقــدة البيانــات
العشوائـــي  التأثيـــر  ذو  المتعــدد  الانحــدار  نمــوذج  فـــي  واســتخدامها 
)Random-Effects (GLS) Regression(، وقــد ظهــرت النتائــج مؤكــدة 
لمــا تــم اســتنتاجه أعــاه مــن حيــث وجــود تأثيـــر للحاكميــة الرشــيدة علـــى 

معــدل النمــو الاقتصــادي، كمــا هــو مبيـــن فـــي الجــدول )5(.

حيــث تبيـــن مــن الاختبــار بــأن قيمــة )ت( المحســوبة لمعامــات 
التغيـــر )ب1( و)ب2( ذات دلالــة إحصائيــة عنــد مســتوى معنويــة 
شيـــر الاختبــار إلـــى أن معادلــة خــط الانحــدار 

ُ
5% أو أقــل. كذلــك يُ

جدول رقم )4( 
 نتائج اختبار نموذج الانحدار المتعدد 

ذو التأثيـر الثابت للفرضية الأولـى

العامل التابع: معدل 
النمو الاقتصادي

معامل التغيـر 
)ب(

قيمة )ت( 
المحوسبة

مستوى 
المعنوية

000و150و8*230692و5المعامل الثابت )أ(
034و130و2*332423و0المعدل العام للحاكمية
015و460و2*268755و0معدل النمو السكانـي

)*( ذات دلالة إحصائية عند مستوى 5% أو أقل.
عــدد المشــاهدات = 182، عــدد المجموعــات = 14، عــدد المشــاهدات لــكل مجموعــة 

13 =
الخطأ المعياري للتقديـر )ع( )F (2,166)( = 6.10 ومستوى المعنوية = 0.0028

معامــل التحديــد )R2(: داخــل المجموعــات = 6.85%، بينهــا = 36.16%، المعــدل العــام 
.%14.23 =

ومســتوى   3.15  =  )F (13,166)( المعياريــة  القيمــة  صفــر:   = الخطــأ  معامــل  اختبــار 
.0.0003  = المعنويــة 

جدول رقم )5( 
نتائج اختبار نموذج الانحدار المتعدد  
ذو التأثيـر العشوائـي للفرضية الأولـى

العامل التابع: معدل 
النمو الاقتصادي

معامل التغيـر 
)ب(

قيمة )ت( 
المحوسبة

مستوى 
المعنوية

000و360و5366527و4المعامل الثابت )أ(
054و930و6964351و1المعدل العام للحاكمية
005و180و31163143و0معدل النمو السكانـي

)*( ذات دلالة إحصائية عند مستوى 5% أو أقل.
لــكل  المشــاهدات  عــدد   ،14  = المجموعــات  عــدد   ،182  = المشــاهدات  عــدد 

13  = مجموعــة 
 ،%45.19  = بينهــا   ،%5.88  = المجموعــات  داخــل   :)R2( التحديــد  معامــل 

.%17.33  = العــام  المعــدل 
30و20   =  )Wald Chi2(2)( المعياريــة  القيمــة  المعيــاري:  الخطــأ  اختبــار 

.0.0000  = المعنويــة  ومســتوى 
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مثل العلاقة بيـــن المتغيـــرات وبنسبة خطأ أقل من 10000/1. وبالتالـــي، يمكننا التأكيد علـــى أهمية الحاكمية فـــي تحقيق النمو 
ُ
ت

الاقتصــادي ويمكــن البنــاء علـــى هــذا النمــوذج فـــي التنبــؤ بمعــدل النمــو الاقتصــادي نتيجــة توقــع مؤشــر الحاكميــة العــام ومعــدل 
 أكثـر من 17% من التغيـر فـي معدل النمو الاقتصادي فـي الدول العربية.

ً
النمو السكانـي. كما إن هذيـن المتغيـريـن يُفسران معا

وبناء عليه، يُمكن إعادة صياغة المعادلة )3( لتصبح كما يلـي:

النمو الاقتصادي = 4.54 + 1.70 * الحاكمية الرشيدة + 0.31 * النمو السكانـي   )4(

وقــد تــم إعــادة التحليــل الإحصائـــي لمــا ورد أعــاه بإضافــة متغيـــر عشوائـــي )Dummy Variable( يشيـــر فيمــا إذا كانــت 
الدولــة نفطيــة أم لا )يأخــذ القيمــة 1 للــدول النفطيــة وصفــر لغيـــر ذلــك(. ولكــن جميــع النتائــج الــواردة أعــاه لــم تتغيـــر علـــى 
الإطــاق. وبالتالـــي يمكــن القــول بأنــه كــون الدولــة نفطيــة لا يؤثـــر فـــي العلاقــة الســببية بيـــن الحاكميــة والنمــو الاقتصــادي. 
وهــذا يُعــزز نتائــج الدراســة مــن حيــث إن تأثيـــر الحاكميــة علـــى النمــو غيـــر مرتبــط بدرجــة ثـــراء الدولــة، وهــي العلاقــة الســببية 

ليســت تحصيــل حاصــل.

ولمعرفــة أيِ مــن مقاييــس الحاكميــة الرشــيدة الســتة أكثـــر تأثيـــرًا بالنمــو الاقتصــادي فـــي الــدول العربيــة، فقــد تــم إعــادة 
كتابــة المعادلــة )1( أعــاه علـــى النحــو الآتـــي:

)5( 			  النمو الاقتصادي = ق )المشاركة والمسألة، النمو السكانـي(

)6( 		 النمو الاقتصادي = ق )الاستقرار السياسـي، النمو السكانـي(

)7( 			  النمو الاقتصادي = ق )فعالية الحكومة، النمو السكانـي(

)8( 			  النمو الاقتصادي = ق )جودة التشريع، النمو السكانـي(

)9( 			  النمو الاقتصادي = ق )سلطة القانون، النمو السكانـي(

)10( 			  النمو الاقتصادي = ق )محاربة الفساد، النمو السكانـي(

 ،)Stata ®( وتــم اســتخدام بيانــات الدراســة فـــي اختبــار هــذه المعــادلات، كلٌ علـــى حــدة، باســتخدام البـــرنامج الإحصائـــي
عنقــدة فقــد 

ُ
وبتطبيــق نمــوذج الانحــدار المتعــدد ذو التأثيـــر العشوائـــي )Random-Effects (GLS) Regression( للبيانــات الم

ظهــرت النتائــج علـــى النحــو المبيـــن فـــي الجــدول )6(، حيــث كل عمــود يُعبـــر عــن اختبــار مســتقل لإحــدى مؤشــرات الحاكميــة 
الســتة، وعلـــى النحــو الآتـــي:

جدول رقم )6( 
نتائج اختبار نموذج الانحدار المتعدد ذو التأثيـر الثابت للفرضيات الثانية وحتـى السابعة

محاربة الفسادسلطة القانونجودة التشريعفعالية الحكومةالاستقرار السياسـيالمشاركة والمسألةالعامل التابع: معدل النمو الاقتصادي
*0.014**0.014*0.0060.0070.1010.017معامل التغيـر )ب(
0.6601.241.202.171.792.01قيمة ت المحوسبة
0.5090.2150.2290.0300.0730.045مستوى المعنوية

R2 18.06%17.47%14.47%16.31%17.60%16.6%معامل التحديد
Wald Chi2 (2) 16.4018.0717.1020.1619.4020.15القيمة المعيارية
0.0000.0000.0000.0000.0000.000مستوى المعنوية للخطأ المعياري

)*( ذات دلالة إحصائية عند مستوى 5% أو أقل، )**( ذات دلالة إحصائية عند مستوى 10% أو أقل.
عدد المشاهدات = 182، عدد المجموعات = 14، عدد المشاهدات لكل مجموعة = 13

يتبيـــن مــن الاختبــارات الســابقة بــأن قيمــة )ت( المحســوبة لمعامــات التغيـــر لمؤشــرات المشــاركة والمســألة والاســتقرار 
. وبالتالـــي، فإنــه ليــس لأيِ مــن هــذه 

ً
السياســـي وفعاليــة الحكومــة أقــل مــن قيمــة )ت( الجدوليــة، أي أن قيــم )ب( تســاوي صفــرا

المؤشــرات )منفــردة( تأثيـــر واضــح علـــى النمــو الاقتصــادي فـــي الــدول العربيــة. وعلـــى العكــس مــن ذلــك، فلمؤشــرات جــودة 
التشــريع وســلطة القانون ومحاربة الفســاد تأثيـــر علـــى النمو الاقتصادي. وفـــي جميع الاختبارات الســابقة، كان لمتغيـــر النمو 
السكانـي تأثيـر علـى النمو الاقتصادي، وأما المتغيـر عشوائـي )Dummy Variable( الذي يشيـر فيما إذا كانت الدولة نفطية 
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أم لا، فلم يكن له تأثيـــر علـــى الإطلاق. وبالتالـــي يمكن تأكيد القول بأنه كون الدولة نفطية لا يؤثـــر فـــي العلاقة السببية بيـــن 
أيِ مــن مؤشــرات الحاكميــة والنمــو الاقتصــادي.

كذلك، فقد تم اختبار جميع المؤشرات فـي نموذج واحد علـى الشكل الوارد فـي المعادلة )11( التالية:

النمــو الاقتصــادي = أ + ب1 * المشــاركة والمســألة + ب2 * الاســتقرار السياســـي + ب3 * فعاليــة الحكومــة  + ب4 * 
جــودة التشــريع + ب5 * ســلطة القانــون + ب6 * محاربــة الفســاد + معامــل الخطــأ       )11(

ــر ذو  ــى النمــوذج أعــاه، إلا أنــه لــم يظهــر أي تأثيـ وبإتبــاع نفــس المنهجيــة المتبعــة فـــي الاختبــارات الســابقة وتطبيقهــا علـ
معنويــة إحصائيــة لأي مــن مؤشــرات الحاكميــة الســتة علـــى النمــو الاقتصــادي. ويُعــزى الســبب فـــي ذلــك إلـــى مشــكلة الارتبــاط 
الذاتـــي )Auto-Correlation( فـــي البيانــات وانحرافاتهــا المعياريــة، حيــث إن جميــع مؤشــرات الحكــم الرشــيد فـــي كثيـــر مــن 
الــدول العربيــة ضعيفــة، بســبب انعــدام المشــاركة ومركزيــة الدولــة وضعــف كفــاءة المؤسســات وضعــف دور مؤسســات الحكــم 
المحلـــي، وفســاد التشــريعات وضيــق مســاحة الحريــات، والمعوقــات الاجتماعيــة والعــادات والتقاليــد المقيــدة وضعــف الحوافــز 

الاجتماعيــة والاقتصاديــة للإبــداع والمخاطــرة والمغامــرة.

الاستنتاجات والتوصيات

حاولــت هــذه الدراســة كشــف العلاقــة بيـــن الحكــم الرشــيد والنمــو الاقتصــادي فـــي الــدول العربيــة. وقــد تطــرق البحــث إلـــى 
تحليــل خصائــص الحكــم الرشــيد وعلاقتــه بالنمــو الاقتصــادي، علـــى المــدى القصيـــر، والقــدرة علـــى إدامتــه بمــا يُحقــق التنميــة 
ستدامة 

ُ
ستدامة، علـى المدى الطويل. وقد تبيـن بأن تطبيق مبادئ الحاكمية الرشيدة بهدف تحقيق التنمية الم

ُ
الاقتصادية الم

 للمجتمعــات وإعــادة هيكلــة للمؤسســات. وهــذا بالطبــع لــن يكــون 
ً
عمليــة كبيـــرة وتحــدي شــاق للــدول، وذلــك لأنهــا تتطلــب تحويــا

مجــرد قــرار، ولكنهــا عمليــة مســتمرة ومتواصلــة وبحاجــة إلـــى خطــة ذات نظــرة طويلــة الأجــل، يشتـــرك فـــي وضعهــا وتبنيهــا الجميــع، 
حتـــى يُضمــن نجاحهــا. وبعكــس ذلــك، فلــن تنتــج ســوى مؤسســات ذات هيــاكل غريبــة عــن المجتمــع وغيـــر مقبولــة فـــي ثقافتــه.

كما سعت هذه الدراسة إلـــى تطويـــر نموذج اقتصادي رياضـــي لقياس أثـــر الحكم الرشيد فـــي إدامة النمو الاقتصادي 
وتحقيق التنمية الاقتصادية المســتدامة باســتخدام الانحدار المتعدد ذو التأثيـــر الثابت. وقد تم تطبيقه علـــى بيانات البنك 
الدولـــي عــن الحاكميــة الرشــيدة والنمــو الاقتصــادي فـــي الــدول العربيــة خــال الفتـــرة 1996-2011. التـــي أظهــرت بياناتهــا 
 فـــي مؤشــرات الحاكميــة 

ً
تصــدر دولــة قطــر لكافــة الــدول العربيــة ليــس فقــط فـــي النمــو الاقتصــادي والسكانـــي وإنمــا أيضــا

الرشــيدة، تلتهــا فـــي ذلــك دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة. وبهــدف التأكــد مــن اتجــاه العلاقــة مــن الحاكميــة للنمــو الاقتصــادي، 
وليــس العكــس، فقــد تــم عنقــدة البيانــات واســتخدامها فـــي نمــوذج الانحــدار المتعــدد ذو التأثيـــر العشوائـــي، الــذي أكــدت 

نتائجــه مــا تــم اســتنتاجه مــن حيــث وجــود تأثيـــر للحاكميــة الرشــيدة علـــى معــدل النمــو الاقتصــادي فـــي الــدول العربيــة.

النمــو  معــدل  أن   :
ً
أولا الاقتصــادي.  والنمــو  الحاكميــة  بيـــن  العلاقــة  حــول  الحقائــق  مــن   

ً
عــددا التحليــل  أظهــر  وقــد 

 بمســتوى تطويـــر المؤسســات والحاكميــة فـــي الــدول العربيــة. وهــذه النتيجــة متفقــة مــع مــا هــو 
ً
الاقتصــادي مرتبــط إيجابيــا

نظر علـــى سبيل المثال دراسة فيـــرسباغن )Verspagen, 2012( ودراسات كوفمان وزملاؤه 
ُ
متداول فـــي الدراسات السابقة، أ

)Kaufmann et al., 2005 and 2006( ودراســة كاتــو وزمــاؤه )Kato et al., 2000(. ولعــل الأهــم مــن ذلــك، هــو أن هــذه 
شيـــر النتائــج إلـــى أن كــون الدولــة نفطيــة أم غيـــر نفطيــة لــم يُؤثـــر فـــي هــذه 

ُ
العلاقــة غيـــر مرتبطــة بمســتوى دخــل الدولــة، إذ ت

: ليــس جميــع مؤشــرات الحاكميــة )منفــردة( علـــى نفــس المســتوى مــن الأهميــة فـــي التأثيـــر النمــو الاقتصــادي. 
ً
العلاقــة. وثانيــا

فقــد تبيـــن بــأن مؤشــرات جــودة التشــريع وســلطة القانــون ومحاربــة الفســاد ذات تأثيـــر معنــوي علـــى النمــو الاقتصــادي فـــي 
الــدول العربيــة. بينمــا ليــس لمؤشــرات المشــاركة والمســألة والاســتقرار السياســـي وفعاليــة الحكومــة تأثيـــر واضــح.

ولعــل الحقيقــة الثانيــة التـــي أظهرتهــا النتائــج التطبيقيــة لهــذه الدراســة مثيـــرة للاهتمــام. فمؤشــرات المشــاركة والمســألة 
والاســتقرار السياســـي وفعالية الحكومة ذات طابع سياســـي ومرتبطة بمســتوى ديموقراطية الدولة. ولعل ضعف تأثيـــر هذه 
المؤشــرات فـــي النمــو الاقتصــادي بالــدول العربيــة ينبــئ ليــس فقــط بضعــف الهيــاكل السياســية ذات الطابــع الديموقراطـــي، 
 إلـى عدم ملاءمة هذه المؤشرات لثقافة وبيئة المجتمعات العربية، التـي تتصف غالبيتها بضعف الوعـي 

ً
وإنما قد يُشيـر أيضا
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ســتخدم فـــي هــذه الدراســة، كمــا فـــي غيـــرها مــن الدراســات المماثلــة، يقيــس 
ُ
السياســـي. وعلـــى أيــة حــال، فالنمــوذج القياســـي الم

التأثيـــر المباشــر لمؤشــرات الحاكميــة علـــى النمــو الاقتصــادي. ولكــن، يمكــن أن يكــون هنــاك تأثيـــر غيـــر مباشــر لهــذه المؤشــرات 
لم يتم قياسه. وهذا مدعاة للمزيد من البحث فـي صلاحية هذه المؤشرات للحكم علـى علاقتها بالنمو الاقتصادي، وخاصة 

فـــي مجتمعــات ذات ثقافــة متميـــزة موغلــة بالتاريــخ، وليــس مــن الســهولة تحويلهــا إلـــى المســتقبل بــدون تكاليــف كبيـــرة.

وبناءً علـى التحليل والاختبارات، فإن هذه الدرسة توصـي بما يلـي:

1 تطبيق مبادئ ومتطلبات الحاكمية فـي كافة المؤسسات بالدول العربية، الحكومية والخاصة. -

2 اعتماد أنظمة الجودة الشاملة فـي كافة المؤسسات بالدول العربية، الحكومية والخاصة. -

3 إنشاء أجهزة رقابية متخصصة، للمُسألة والمحاسبة، ذات استقلالية مالية وإدارية، وبصلاحيات قانونية. -

4 تشجيع المبادرات والابتكارات والإبداعات لدى الشباب العربي. -

5 الالتـزام بمعاييـر الإفصاح والشفافية فـي كافة المؤسسات بالدول العربية، الحكومية والخاصة. -
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ABSTRACT

This study aims at investigating the impact of good governance on economic growth and develop-
ment sustainability. The importance of which is derived from what most Arab countries are witnessing 
nowadays, i.e. Arab Spring, which aimed at acheiving good governance and preventing corruption. Thus, 
this study discusses the features, principles and indicators of good governance and its relationship with 
economic growth, on the short-run, and the ability of sustaining economic development, on the long-run. 

For the purpose of the study, the six measures of Kaufmann et al. (2010) world-wide governance in-
dex are collected for all Arab countries, and used. These are voice and accountability, political stability and 
absence of violence, government effectiveness, regulatory quality, rule of law and control of corruption.

The study developed an economitrics model that measures such relationships. It applies fixed-effect 
multi-regression on good governance and economic growth indicators of Arab countries during (1996-
2011). Furthermore, to test the direction of the relationship from good governance to economic growth, 
the data is clustered and re-used in random-effect multi-regression.

The result shows that good governance has an impact on economic growth, and that the latter is pos-
itively related to institutional development effectiveness and governance. These conclusions are not influ-
enced by how much wealthy is the country.  Also, the results produced by fixed-effect model are almost the 
same of those produced by random-effect model. Moreover, not all good governance indicators have the 
same degree of effect on economic growth. The Rule of law and corruption have a significant impact on 
economic growth; while that voice and accountability, political instability and violence and government 
effectiveness have weak effect. Such results can be explained by the weakness of the political structures in 
the Arab countries.

Keywords: Good Governance; Economic Development in Arab Countries.


